
الاستراتيجية العراقية المقترحةلاعادة الكفاءات والطاقات العراقية المهجرة

ورقة تقدم بها
الاستاذ الدكتور علي جاسم الزبيدي/أستاذ تربية وعلم النفس
و
الدكتور حسين علي الزبيدي/استشاري طب وجراحة العيون
المقدمة
العراق بين مصادر الاغناء واساليب الافقار
      لم يشهد اي بلد ما شهده العراق من احداث لصنع التاريخ الانساني.حيث ان موقعه الجغرافي وخصوبة اراضيه ووفرة مياهه والحماية الجيوفيزيائية التي يتمتع بها من انعدام الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والاعاصير المدمرة,وما انطوت عليه باطن ارضه من ثروات معدنية ونفطية من جانب,ووفرة المياه والاراضي الخصبة من جانب اخر.ابدعت هذه الارض حضارات مزدهرة متعاقبة قادت البشرية نحو التحضر والرقي .
       واما اسباب الافقار فضهرت في شعار واسلوب  "التطهير" العرقي والمذهبي والحزبي وبذلك ادخلت سياسة التهجير بالقوة .وبذلك وصل عدد الهجرين والهاجرين بحسب الاحصائيات الدولية الى ستة ملايين شخص بضمنهم الكثير من الكفائات والخبرات واصحاب رؤوس الاموال.
الى اين هجرت الكفاءات
       هناك ثلاث اتجاهات رئيسية للكفائات اولهما الى المناطق الامنة في الداخل كاقليم كردستان,والثاني الى الدول العربية وبالاخصالمملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة,واما الاتجاه الثالث فيتمثل بالدول الغربية.
       فعلى سبيل المثال هنا في الاردن تتمركز الخبرات العراقية في مجالين رئيسيين هما القطاع الطبي والتعليم العالي,فهناك مايقارب 2000 طبيب  يعملون بصورة رسمية او غير رسمية موزعين 150 أخصائي في وزارة الصحة ويصل عدد الاطباء العراقيين المسجلين لدى نقابة الاطباء الاردنية 400 كما يعمل اكثر من 1000 طبيب من دون ترخيص. كما يقدر عدد الاساتذة العراقيين العاملين في الاردن بحوالي 700 أستاذ موزعين على اكثر من 30 جامعة حكومية واهلية وكلية مجتمع.
أصناف الكفاءات المهاجرة والمهجرة
      أستنادا الى الاحداث التي حتمت الهجرة وابتدعت التهجير وتواصلها عبر اكثر من نصف قرن فاننا نستطيع القول ان الكفاءات والطاقات المهجرة حديثا او المتبقية في المهجر متنوعة ومتباينة منحيث الاختصاص والكفاءة والخبرة ومن حيث الرغبةفي العودة من عدمها,ومختلفة من حيث العمر فمنهم من تجاوز السبعين ومنهم من هو في بداية العطاء والابداع.
لذلك فان اساليب اجتذاب هذه الطاقات وتفعيل دورها داخل العراق مختلف وتتنوع تبعا للشرائح المهاجرة,ويحتاج الى رسم واقرار استاتيجية شاملة وتفصيلية وذات اجراءات متنوعة ولكنها متكاملة,ومراحل تنفيذ مختلفة ولكنها متتابعة.
الاستراتيجية العراقية المقترحةلاعادة الكفاءات والطاقات العراقية المهجرة
وتفعيل دورها في الداخل
 وتتضمن اربع مكونات وتوصية
اولا" التشكيل المؤسسي للاستراجية(الهيكل التنظيمي) والاعمال التي تقوب بها
1- تشكيل مؤسسة أو هيئة أو مفوضية عامة تسمى " هيئة اعادة الكفاءات العراقية المهاجرة وتفعيل دورها بالداخل ".
2- يرأس هذه الهيئة رئيس الوزراء او احد نوابه
3- تخصص لها ميزانية خاصة تقرر ضمن الموازنة العامة للدولة.
4- تشكل ذه الهيئة بالاضافة الى ما ذكر في الفقرة الثانية من كل من:
أ- بعض رؤساء اللجان ذات العلاقة في مجلس النواب.
ب- وكلاء بعض الوزارات ذات العلاقة.
ج- بعض الكفاءات المهاجرة من بعض بلدان المهجر.
5- تعقد هذه الهيئة اجتماعات دورية كل ثلالثة اشهر كحد أقصى.
6- تعرض توصياتها ومقترحاتها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها واحالتها الى الجهات المختصة بالتنفيذ. وعرض بعض المقررات على مجلس النواب لاصدار التشريع الازم اذا تطلب الامر.
7- تتخذ هذه الهيئة قراراتها بالاغلبية النسبية.
8- تعين لهذه الهيئة أمانة عامة أو سكرتارية
9- تشكل هذه الهيئة لجان تابعة لها في بعض بلدان الهجرة
10- تتكون كل لجنة في بلد المهجر من رئيس الممثلية الدبلوماسية العراقية رئيسا وعضوية اثنين من رؤساء الشعب أو الملحقيات فييها واثنين من الكفاءات المهاجرة.
11- تتولى هذه اللجان
أ- القيام بجرد كامل للعراقيين المهاجرين والمقيمين.
ب- ترسل نسخة من البيانات الى الهيئة العامة لاعادة الكفاءات المهاجرة مصحوبة بتوصيات اللجنة.
ج- ادامة العلاقات والتواصل مع الكفاءات المهاجرة.
د- أبلاغ المهاجرين بالقرارات والتشريعات التي تتخذها الهيئة العامة بالعراق
ثانيا
تفعيل دور الكفاءات والطاقات الهاجرة بعد العودة في داخل العراق
أن الكفاءات العراقية المهاجرة في غالبيتها ليست عاطلة عن العمل وانما تقدم لها الحوافز الغرية وتساهم في قيادة عمليات التطور والتقدم في بلدان المهجر.
فان تفعيل دورها  يتطلب مايلي
1- اعادة الكفاءات والطاقات العلمية والطبية وأساتذة الجامعات القادرين على العمل والراغبين فيه الى وظائفهم بغض النظر عن شرط العمر بقرار من مجلس الوزراء
 ,وبغض النظر عن توفر الدرجات الوضيفية من عدمها في المؤسسات التي سيعملون او عملو بها.
2- السماح لهم بتولي مسؤليات قيادية في حقل أختصاصهم اذا كانو مؤهلين لذلك ويحقق مصلحة عامة.او تشكيل مجالس استشارية في الوزارات وضمهم اليها.
3- مساعدة غير الراغبين في العمل الوظيفي الحكومي على توظيف خبراتهم وكفاءتهمفي النشاط الخاص.

ثالثا"
الحوافز والتسهيلات

1- أن الشهادات العليا والدرجات العلمية والكفاءات والخبرات التي يتمتع بها بعض المهاجرين قد تحققتلهم باسناد حكومي من خلال البعثات والايفادات والدورات, في حين هناك كفاءات تحملت نفقات تكوينها العلمي والتكنولوجي وحصلت على شهاداتها بجهدها الخاص وعلى نفقتها الخاصة وهي في المهجر.
أ-يدفع لصاحب الكفاءة العائد الذي اكمل تاهيله في الخارج على نفقته الخاصة اجور الدراسة وتكاليف المعيشة والسكن طيلة الفترة التي امضاها في التخصص بالخارج لقاء تقديم تعهد ضمان بالخدمة في المؤسسات التابعة للدولة مدة تعادل مدة الدراسة التي يتسلم اجورا من الدولة.
ب- تحسب مدة عمله في حقل تخصصه التي امضاها في مؤسسات متخصصة مناسبة لتخصصه في بلد المهجر خدمة فعلية عند عودته للعراق وتحسب للترفيع والتقاعد والترقية بشرط ان يدفع عنها التوقيفات التقاعدية.
2-أن الكثير من الكفاءات الشابة لاتمتلك دارا للسكن في العراق,لذلك فمن اهم الحوافز التزام حكومي بتوفير سكن مناسب وآمن .
3- مساعدة الكفاءات العائدة بقروض ميسة واعفاءات ضريبية على استيراد الاجهزة العلمية والتقنية الحديثة التي يحتاجونها في التخصصات المختلفة.
رابعا" 
أجراءات توفير الامن والحماية

أن توفير الامن  للكفاءات والطاقات العراقية العائدة لا يمكن تحقيقه بتسليح هذه الكوادر ,ولا يمكن تعيين حمايات خاصة لكل فرد منهم لذلك فان الامر يتطلب أراءات وسياسات اكث عمقا" تتمثل بما يلي:
1- يتحمل مجلس النواب مسؤليته في دعوة جميع الاحزاب والحركات السياسية في العراق الى الاتفاق على اصدار ميثاق شرف تلتزم فيه كل الاطراف بحماية الكفاءات والطاقات العائدة وعدم التحريض ضدها لمواقف سياسية أو عرقية أو دينية أو طائفية.
2- قيام وسائل الاعلام الوطنية بحملة اعلامية علمية مدروسة ومتدرجة تمهد لعودة الكفاءات المهاجرة وتهييء الاجواء الطبيعية لقبولها ومشاركتها في التطور والبناء وبيان الخسارة التي يتكبدها العراق جراء التفريط بها.
3- قيام السلطات الامنية باعتماد خطة امنية تجعل الكفاءات العراقية من بين الاهداف المشمولة بالحماية.
4- انشاء مجمعات سكنية في اماك العمل او بالقرب منها مخصصة للكفاءات ليسهل على القوى الامنية حمايتها.
خامسا"
توصية ختامية

أن الاطراف التي عملت على تدمير العراق وتفكيكه وتحطيم بنيته الاساسية,وافراغه من كفاءاته وطاقاته الفاعلة ليست داخلية ونما استعملت الاطراف الداخلية كأدوات. وتستفيد تلك القوى والمصالح الخارجية من افراغ العراق من كفاءاته وطاقاته فوائد مزدوجة,فهي تحرم العراق منها ومن توظيفها  في البناء والتقدم والتطوير من جانب,وتستقطب تلك الطاقات المهاجرة في تطوير ابنيتها وبناء طاقاتها الذاتية واغناء جامعاتها والمستشفيات من جانب ثاني.ويضل العراق معتمدا على الغير بكل شيء.
وعليه فان فشل هذه المحاولة التي يتبناها مجلس النواب يعني استمرار استنزاف الطاقات العراقية واستمرار خلق المشاكل للعراق واضعافه وتفكيك وامتصاص خيراته
